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الخلفيـة

على الرغم من العقبات الكبيرة التي واجهت التعليم العالي الفلسطيني عبر ثلاثة عقود، إلا أنه ساهم في تلبية احتياجات الأجيال الشابة لمواصلة التعليم وتحمل مسؤولية تزويدهم بفرص الدراسة في فلسطين بعد أن حرموا من فرص الدراسة في الخارج. ومع ذلك، يسود حالياً إجماع على أن الضغوط الديموغرافية والسياسية والمالية تشكل عبئا إضافيا على هذا النظام، يضاف إليها غياب التحديد السليم للأولويات.
اعتمد الفلسطينيون، عبر تاريخهم الطويل على الموارد البشرية، وخاصة العقل البشري والمهارات البشرية، للمحافظة على بقائهم وتطورهم كشعب حيوي. وقد حافظ الفلسطينيون، تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي الشتات على حد سواء، على التزام عميق وراسخ بالتعليم باعتباره مصدراُ رئيسياً للإحساس بالقيمة الذاتية ومصدراً للأمن الفردي والجماعي. فقد أقيمت غالبية مؤسسات التعليم العالي المتواجدة في فلسطين في ظل ظروف صعبة كتعبير عن الإرادة والالتزام وبمبادرات من قبل أفراد وجماعات. وقد سعت مؤسسات التعليم العالي لمواجهة القمع والظلم الاحتلالي عن طريق تلبية طلب الأجيال الشابة المتزايد على التعليم وتزويدهم بفرصة الدراسة في فلسطين بعد أن حرموا عنوة من فرص الدراسة في الخارج.
1- واقع التعليم العالي في فلسطين

يتكون قطاع التعليم العالي الفلسطيني من 38 مؤسسة تعليمية/تدريبية ما بعد الثانوية تمنح شهادات تتراوج من الدبلوم المتوسط حتى الدكتوراة.  وتشمل هذه المؤسسات 11 جامعة و5 كليات تقنية و 22 كلية مجتمع منها 5 تمنح درجة البكالوريوس. إن أغلبية هذه الجامعات هي جامعات عامة (غير ربحية)، واثنتان منها حكومية وواحدة خاصة (تهدف للربح).  بشكل عام، تتبع هذه المؤسسات النمط التقليدي الكلاسيكي في التعليم الجامعي، ما عدا جامعة واحدة تتبع نظام التعليم المفتوح.  وتقدم هذه المؤسسات الخدمات التعليمية لما يزيد على ثمانين ألف طالب وطالبة   2001/2002). 

تعتبر الجامعات الفلسطينية فتية وفق المعايير الدولية. فلم يمر على إنشاء أقدمها سوى ثلاثين عاماً، فيما أقيمت أحدثها قبل أقل من عامين فقط. وقد شهد نظام التعليم العالي بمجمله تحولات كبيرة في أعقاب حرب حزيران/يونيو 1967. فقد حدث انتشار واسع أولاً في مجال كليات المجتمع (سنتين بعد إنهاء الدراسة الثانوية) ثم استمر مع تأسيس الجامعات الفلسطينية الرئيسية بدءاً من عام 1971. حيث كانت كل واحدة من هذه الجامعات، ومنذ البداية، نتاجاً لمبادرة خاصة غير ربحية وغير حكومية. لذا، يعتبر التعليم العالي الفلسطيني فريداً من نوعه في هذا الخصوص سواءً في منطقة الشرق الأوسط أو في معظم أنحاء العالم، حيث تكون المؤسسات الحكومية هي القاعدة. وهكذا، تعتبر البنية غير الربحية وغير الحكومية للجامعات الفلسطينية أحد سماتها المميزة.

يشغل التعليم العالي الفلسطيني وضعاً فريداً ومميزاً في مجموع نظم التعليم العالي الدولية، إذ يلتحق حوالي 2% من جميع الفلسطينيين  بالتعليم العالي، ويبلغ معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي الفلسطيني، في جيل 18 إلى 24 عاماً، أكثر من 15% .  يعتبر هذان الرقمان أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة لإقليم الشرق الأوسط وبالنسبة للبلدان النامية على المستوى الدولي. 
لم يعتبر في الماضي غياب خطة لقطاع التعليم العالي تتضمن أهدافاً محددة بوضوح على أنه يمثل ضرورة ملحة، نظراً لأن شهادات الدبلوم والدرجات العلمية التي منحتها الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية كانت تساعد على إيجاد فرص عمل في البلدان العربية المجاورة. ولكن بعد حرب الخليج، وجدت مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية نفسها فجأة في وضع يحصر فرص العمل أمام الخريجين في إطار السوق المحلي إلى حد كبير. ولا يقل عن ذلك أهمية توقف الدعم المالي العربي لمنظمة التحرير الفلسطينية وما تركه من أثر بالغ على دعم المنظمة للكليات والجامعات الفلسطينية، مما أدى إلى تعاظم التنافس بين هذه المؤسسات لافتتاح برامج جديدة لجذب المزيد من الطلبة. 

لم تتوفر للجامعات والكليات الفلسطينية أية آلية رسمية، باستثناء مجلس التعليم العالي الذي تأسس عام 1977، للتخطيط على المستوى الوطني، أو التمويل، أو اتخاذ القرارات بشكل منهجي. وبسبب الاحتلال الإسرائيلي وغياب نظام قانوني وطني، فقد افتقرت الجامعات الفلسطينية أيضاً إلى الأسس والأطر القانونية لتنظيم عملها وتوفير الحماية المؤسسية والمهنية لها. ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تولت وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية التعليم والتعليم العالي، وفي حزيران 1996، أنشئت وزارة التعليم العالي كجزء من الهيكلية التنفيذية للسلطة، فأنهت بذلك مسؤولية وزارة التربية والتعليم على التعليم العالي ، ونقلت مسؤولية مجلس التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي. وفي العام 2002 أوكلت هذه المهمة ثانية الى وزارة التربية والتعليم العالي.
2- استحداث نظام مهني لضمان وتحسين الجودة والنوعية

بدأت مناقشة فكرة إستحداث نظام مهني لضمان وتحسين الجودة والنوعية بشكل مركز منذ 1997 في إطار "الخطة الخمسية لترشيد التعليم العالي في فلسطين"، التي أعدتها آنذاك وزارة التعليم العالي.  وترسخت الفكرة بعد سنتين في تقرير فريق العمل حول "التوجهات المستقبلية للتعليم العالي الفلسطيني"، ومن ثمّ في مسّودة  "إستراتيجية التعليم العالي في فلسطين" (2001).  وأكد هذا التوجه قرار وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في المؤتمر الثامن في القاهرة (25-27/12/2001) الذي حث الدول العربية على إنشاء هيئات وطنية شبه مستقلة لضمان الجودة وتحسين الأداء النوعي لمؤسسات التعليم العالي.

وتجسيدا لهذه المسيرة من التفكير الجدي، وتجاوبا مع الحاجة الملحة لتحسين وتطوير التعليم العالي في فلسطين، تمّ تأسيس الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية كهيئة شبه مستقلة في إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (آنذاك)، بتنسيب من الوزير وموافقة الأخ الرئيس، في 27/1/2002، وتم تعيين رئيسا لهذه الهيئة.  والهدف العام من وجود هذه الهيئة هو تحسين نوعية التعليم العالي الفلسطيني وترشيده ليتجاوب مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية، وضبط الجودة والنوعية من خلال منهجية وتعليمات واضحة لإعتماد البرامج الجديدة وللتقييم المستمر للبرامج القائمة.

3- تمويل التأسيس

ساهمت النرويج (نوراد) من خلال اليونسكو باعتماد الميزانية المتبقية (من برنامج دعم لتطوير نوعية التعليم  العالي)  بتغطية كلفة تأسيس الهيئة وذلك من خلال تغطية جزء من راتب رئيس الهيئة لمدة سنة (من آذار 2002 – آذار 2003) ، بالتعاون مع الوزارة ، وتوفير دعم مالي للتجهيزات الأساسية والتدريب وتوفير بعض الإستشارات الفنية للمساعدة في وضع نظام شامل للتقييم.
 4- الهيكلية
للهيئة نظام داخلي (صدر في 8/5/2002) يحدد مسؤولياتها ومهامها، إعتمادا على قانون التعليم العالي الذي أقر عام 1998.  تتخذ الهيئة قراراتها في إطار مجلس الهيئة المكوّن من 9 أعضاء من الأكاديميين المهنيين المستقلين.  وللهيئة جهاز إداري وتنفيذي صغير.  وترتكز منهجية عمل الهيئة بالأساس على الاستفادة من الخبرات المهنية ذات النوعية العالية، المتوفرة في فلسطين وخارجها.

أما بالنسبة للجهاز الإداري التنفيذي لإدارة العمل اليومي ولتنسيق البرامج، فبلإضافة الى استقطاب ثلاثة عناصر ذات نوعية جيدة من كادر الوزارة للعمل في مكاتب الهيئة، والذي يتطلب منا المحافظة عليهم وتطويرهم، كان التخطيط بالأساس ان تعمل الهيئة من خلال فريق مهني يضّم ثلاثة منسقين فلسطينيين للتخصصات المختلفة بالاضافة الى رئيس الهيئة . تم تحديد مواصفات المنسقين والاعلان في الصحف المحلية، قبل البدء في التنفيذ في بداية العام 2002 لملء ثلاثة شواغر، إعتمادا على القناعة الراسخة بضرورة تكوين نواة فريق وطني مهني للقيام بهذا العمل، وللإستغناء تدريجيا عن الخبرات الخارجية. لكننا فشلنا في استقطاب النوعية المطلوبة بسبب مستوى الرواتب المتدني في الكادر الحكومي.  أما البديل الذي إتبعناه، والذي نحن بصدد تطبيقه تدريجيا، فهو استقطاب 5-6 أكاديميين فلسطينيين من أعلى النوعيات والخبرات من الجامعات والقطاع الخاص في التخصصات المطلوبة ، على أساس دوام جزئي لفترة يومين  فـي الاسبوع على الأقل، على أساس أن يدفع لهم مكافآت (بدل رواتب ثابتة).
 5- المنهجية
تعتمد المنهجية على التدخل التقييمي في ثلاث مراحل : (1) تقييم الطلبات لفتح مؤسسات أو برامج جديدة ، (2) تقييم شمولي لجميع البرامج المعتمدة ، (3) تقييم مرحلي سنوي للبرامج التي حصلت على اعتماد مشروط.

·  تعتمد منهجيـة تقييم البرامج على مستويين متكـاملين مـن التقييم : المستـوى الأول ـ التقييم الذاتي (Self-evaluation) ،والمستوى الثاني ـ التقييم الخارجي . ويحتاج انجاز هذه العملية حوالي السنة.
· تم إعداد صيغة أولية لمنهجية متكاملة تتكون من 5 خطوات رئيسية، بدءاً بمرحلة وضع الأسس والمعايير وانتهاء بمرحلة اعادة التقييم، وذلك بالإستفادة من الخبرات الأوروبية والامريكية في هذا المجال.  
·  تم تعميم هذه المنهجية في 24/7/2002 على مؤسسات التعليم العالي، وطلب منهم ابداء ملاحظاتهم وتعديلاتهم خلال فترة 3 اسابيع.
· بناء ًعلى الملاحظات التي استلمناها ، تم تعديل " المنهجية " بعد مناقشتها داخل الوزارة، واعتمادها، كما تمّ تعميمها على أعضاء مجلس التعليم العالي للإطلاع وإبداء الملاحظات. 
· تمّ إعداد "الدليل الإرشادي" لتدريب مؤسسات التعليم العالي على إجراء التقييم الذاتي.  وسيبدأ التدريب خلال الربع الأول من العام 2003، على أساس تجريبي في تقييم المجموعة الأولى من البرامج المعتمدة، وفق خطة العمل التي وضعت لهذا الغرض.
· تقيّم الطلبات استراتيجياً من قبل الهيئة، وفقاً لورقة " السياسة العامة " التي أعدتها الهيئة وتمت مناقشتها واعتمادها في الوزارة، وبانتظار إقرارها نهائيا من قبل مجلس التعليم العالي.
· يتم تقييم كل طلب " تقنياً" من قبل 2 من المختصين الأكاديميين في مجال التخصّص: مُقيّم من خارج الضفة والقطاع و مُقيّم من داخل الضفة والقطاع. وبدأنا في بناء قاعدة بيانات للمقيّمين المحتملين، والتي يتم تطويرها تدريجياً.
6- الإنجازات حتى تاريخه

أنجزت الهيئة حتى الآن مجموعة من الوثائق الأساسية لإعتماد وتقييم البرامج.  وهذه الوثائق هي:

· "منهجية الإعتماد والجودة والنوعية" (الإشارة: منهجية 4-1/2003)
· "دليل إرشادي لإجراء التقييم وإعداد التقارير" (الإشارة: دليل 1-2003)
· "تعليمات بخصوص إعتماد الـبرامج الأكاديميـة" (الإشارة: تـعليمات إعتماد بـرامج مسوّدة 1-2003)
· "نموذج طلب إعتماد برنامج" (الإشارة: نموذج هـ و2-2003)
· "التقييم الشامل للبرامج الأكاديمية-المرحلة الأولى" (مسّودة 1-2003)
· وثيقة مشروع للتمويل "تقييم نوعية البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية" (1/2003) بالإنجليزية.
جميع هذه الوثائق هي وثائق عامة.  ولضمان الاستفادة القصوى منها، وضعت هذه الوثائق على الصفحة الإلكترونية للوزارة (www.mohe.gov.ps) تحت إسم ملف Commission.

7- البدء بتقييم البرامج القائمة: المرحلة الأولى

تمّ إعداد خطة شاملة للبدء في تقييم جميع البرامج القائمة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، والتي تتكوّن من خمس مراحل يتوقع أن يتم إنجازها خلال فترة  5 سنوات، وأن تركز كل مرحلة على مجموعة من التخصصات بحيث أن يكون عمر البرامج الخاضعة للتقييم لا يقل عن خمس سنوات، وأن يكون البرنامج قد خرّج فوجا واحدا على الأقل.

أما المرحلة الأولى من التقييم الشمولي للبرامج تستهدف التخصصات في العلوم الصحية والتي تشمل حوالي 70  برنامجا.  وقد أرسلت الوثائق ذات العلاقة لجميع المؤسسات، وطلب من المؤسسات تشكيل اللجان التوجيهية للتقييم الذاتي، على أن يبدأ تدريب المؤسسات على إجراء التقييم الذاتي خلال شهر آذار من هذا العام.

8- إستمرارية الهيئة وإستدامة عملها

عمل الهيئة هو عمل مهني وعلمي وموضوعي. لضمان إستمرارية هذا العمل بالمستوى المطلوب، تم إصدار قرار وزاري يخوّل الهيئة باستيفاء رسوم للترخيص والإعتماد والتقييم.  ويستفاد من هذه الرسوم لإستقطاب الخبرات المهنية المتخصصة في المجالات المختلفة، ولإنجاز مهام التقييم الأساسية.
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